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    العراق: خلاصة وافية  
 لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسسي للعراق في سياق تنفيذ اتفاقية : مةمقدّ - ١ 

    الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
 ٣٥اعتمدت الهيئة التشريعية العراقية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفـساد طبقـاً للقـانون رقـم                 

  .٢٠٠٨مارس / آذار١٧ وقت سابق بتاريخ ، وقد انضمت للاتفاقية في٢٠٠٧لعام 
وتقسَّم صـلاحيات الحكومـة بـين الـسلطات      .  القانون الأعلى للعراق   ٢٠٠٥ويمثل دستور عام    

 هيكـــل النظـــام ١٩٧٩ لعـــام ١٦٠ويتنـــاول القـــانون رقـــم . التـــشريعية والتنفيذيـــة والقـــضائية
كمـا توجـد سـت    . ضاةومحكمة النقض هي المحكمة العليا ويترأسها رئيس مجلس الق ـ . القضائي

ــة   عــشرة محكمــة اســتئناف موزّ  ــإقليم . عــة علــى المحــاكم فــضلاً عــن المحــاكم الابتدائي ويوجــد ب
ويعمـــل المـــدعون . كردســـتان نظـــام قـــضائي مـــوازي ويوجـــد بـــه محكمـــة اســـتئناف مـــستقلة 

  .العموميون وفقاً لتعليمات السلطات القضائية على كافة مستويات النظام القضائي
لياً مرحلة انتقالية كمـا أنَّ لديـه احتياجـات هامـة تتعلـق بالمـساعدة الفنيـة الـتي         يعيش العراق حا  
فضلاً عن ذلك، يقـوم العـراق حاليـاً بدراسـة قـانون شـامل لمكافحـة الفـساد           . يرد ذكرها أدناه  

تتـوفر لـدى    و.  قد يستوفي العديد من متطلبـات الاتفاقيـة        - على النحو الموضح أدناه      -والذي  
مــن الآليــات والأجهــزة الرقابيــة المتخصــصة في مكافحــة جــرائم الفــساد وســوء  العــراق العديــد 

  . استغلال الأموال العامة وغيرها من الأمور
 وتتمتـع الهيئـة     ٢٠٠٤ لعـام    ٥٥اهة رقـم    نــز  تأسـست الهيئـة وفقـاً لقـانون هيئـة ال           :اهةنــز هيئة ال 

ــة مــن قِ  . بمركــز قــانوني واســتقلال مــالي وإداري  ــتم تعــيين رئــيس الهيئ وتتمثــل . بــل البرلمــانوي
اهة في القطـاع الحكـومي مـن        نــز الوظائف الرئيسية للهيئة في منـع الفـساد ومكافحتـه وتعزيـز ال            

ــضايا الفــساد؛  ) أ: (خــلال ــق في ق ــة ال ) ب(التحقي ـــزتطــوير ثقاف ــشفافية والمحاســبية في  ن اهة وال
) د(يــق بــشأنه؛ إعــداد مــسودات القــوانين لمنــع الفــساد والتحق ) ج(القطــاعين العــام والخــاص؛ 

تعزيـز ثقـة الـشعب العراقـي في الحكومـة مـن             ) ه ــ(إصدار قـوانين ومعـايير الـسلوك الأخلاقـي؛          
  . خلال مطالبة المسؤولين الحكوميين بالإفصاح المالي عن النشاطات والمصالح الخارجية

  في كـل وزارة    ٢٠٠٤ لعـام    ٥٧ست طبقاً لقانون المفتش العام رقـم         تأسّ :مكاتب المفتش العام  
ــبية          ــادة المحاس ــة الأداء لزي ــات ومراجع ــدقيق والتحقيق ــام الت ــب بمه ــذه المكات ــوم ه ــة، وتق عراقي

اهة ومراقبة الوزارات ومنع وإيقـاف وتحديـد الفـساد والاحتيـال وسـوء اسـتغلال الـسلطة            نـزوال
وتوصـي المكاتـب بـإجراء تحـسينات علـى بـرامج الـوزارة والـسياسات                . والأفعال غير القانونيـة   

ويملـك كـل مفـتش      . كما يقومون بإجراء تحقيقـات إداريـة      . ات حسبما يكون مناسباً   والإجراء
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عام سلطة إحالة القضايا المناسبة إلى هيئات إنفاذ القانون لإجراء التحقيقـات وإقامـة الـدعاوى                
  .الإضافية

  مـن قـانون ديـوان الرقابـة الماليـة          ٣ طبقـاً للمـادة      ١٩٢٧س عـام     تأس ـّ وقـد  :ديوان الرقابة المالية  
ــم  ــام ٣١رق ــي  ، ٢٠١١ لع ــا يل ــة لتجنُّــب ضــياعها أو    ) أ: (وهــو يقــوم بم ــوال العام ــة الأم حماي

زيـــادة كفـــاءة ) ب(الإســـراف فيهـــا أو ســـوء اســـتخدامها وضـــمان الاســـتخدام الفعـــال لهـــا؛ 
المــساعدة في تحقيــق الاســتقلال الاقتــصادي ودعــم النمــو ) ج(المؤســسات الــتي تخــضع للرقابــة؛ 

نشر أنظمة المحاسـبة والرقابـة الـتي تـستوفي المعـايير المحليـة والدوليـة                ) د (الاقتصادي والاستقرار؛ 
تطـوير مهـن المحاسـبة والتـدقيق وأنظمـة          ) ه ــ(وتحسين معايير الإدارة والمحاسبة بطريقة مستمرة؛       

وعنــد اكتــشاف . يتمتــع الــديوان باســتقلال مــالي وإداري ويقــدم تقــاريره إلى البرلمــان. المحاسـبة 
  .اهةنـزاكات فإنه يقوم بإحالة القضية إلى المفتش العام أو هيئة الالديوان لانته

ــة ال ـــزهيئ ــةن ــة والإشــراف علــى مؤســسات مكافحــة الفــساد المختلفــة    :اهة البرلماني  تــوفير الرقاب
كمـا  .  نائباً برلمانياً يتم اختيارهم من قِبل أعـضاء البرلمـان          ١٣وتضم عضويتها   . المذكورة أعلاه 

ولة عن الإشراف علـى تـشريعات مكافحـة الفـساد وتقـدم توصـيات بـشأن                 أنَّ هذه الهيئة مسؤ   
  .التعديلات أو السياسات

 تأسَّـس هـذا المجلـس    :تم تشكيل المجلس المشترك لمكافحة الفـساد مـن قِبـل أمانـة مجلـس الـوزراء            
، ويترأســه الأمــين العــام لمكتــب رئــيس الــوزراء ويــضم ٢٠٠٨بواســطة رئــيس الــوزراء في عــام 

كما أنَّ المجلس مـسؤول عـن التنـسيق ومـشاركة          . اهة وديوان الرقابة المالية   نـزئة ال أعضاء من هي  
اهة المـشكَّلة بموجـب قـانون انتخـاب         نـزلجان ال . المعلومات بين جهات مكافحة الفساد القومية     

ــسنة   ــضايا الفــساد وتحــري أســبابها في إطــار     ،٢٠٠٨مجــالس المحافظــات ل ــولى متابعــة ق ــتي تت  ال
  . يةالحكومات المحل

    
    التجريم وإنفاذ القانون: الفصل الثالث  - ٢  

     تنفيذ المواد قيد الاستعراضعلىملاحظات   - ١- ٢  
    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥المواد (جرائم الرشو؛ المتاجرة بالنفوذ 

 أن يطلـب كـل موظـف أو         ١٩٦٩ لعـام    ١١١يعتبر جريمة وفقاً لقانون العقوبات العراقي رقم        
 أو وعـداً بـشيء مـن ذلـك       أو ميـزةً    أو منفعـةً   نفسه أو لغيره عطيةً   مكلَّف بخدمة عامة أو يقبل ل     

كمـا تعـد جريمـة    . لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة     
قيام أي شخص بعرض أو تقديم أو وعد موظف أو مكلف بخدمـة عامـة بالحـصول علـى تلـك           
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 الأحكام بغض النظر عن نية الموظف تنفيذ ذلـك الأمـر         وتنطبق هذه . العطية أو المنفعة أو الميزة    
ومن الظـروف المخففـة بالنـسبة للـشخص الـذي يعـرض رشـوة الإبـلاغ         . أو الامتناع عن ذلك 

  .عن ذلك الأمر لهيئات إنفاذ القانون قبل اكتشافه
علـى  " الموظـف أو المكلـف بالخدمـة العامـة        "من قـانون العقوبـات العراقـي        ) ٢ (١٩تحدد المادة   

 أُنيطــت بــه مهمــة عامــة في   الــذيستخدمالمــعامــل أو الوظــف أو الم وهــو يــشملطــاق واســع ن
. خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لهـا أو الموضـوعة تحـت رقابتـها                

كمـا  . ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وأعضاء المجـالس النيابيـة والإداريـة والبلديـة           
  . أعضاء المؤسسات والجمعيات الممولة جزئياً من جانب الحكومةيتضمن

حيث يعتبر تقديم الرشاوى للمـوظفين العمـوميين في العـراق جـرائم يعاقـب عليهـا علـى الـرغم           
  .من تضمين أحكام متعلقة بذلك في مسودة قانون مكافحة الفساد

 إلا فيمــا يتعلــق ،سلبية بــالنفوذوالــولا يملــك العــراق حاليــاً تــشريعا لمواجهــة المتــاجرة الإيجابيــة  
 - ٣٣٠ - ٣٢٩(باســتغلال النفــوذ الــصادر عــن تجــاوز المــوظفين حــدود وظــائفهم في المــواد   

مــن قــانون العقوبــات ولا تتــضمن مــسودة قــانون مكافحــة الفــساد أحكامــاً  ) ٣٣٥ و- ٣٣٤
  . من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد١٨مناسبةً تسير وفق لغة المادة 

لغ العراق أنه لم يـتبنَّ تـشريعاً يواجـه الرشـو والارتـشاء في القطـاع الخـاص علـى الـرغم مـن               وأب
  .وجود تلك الأحكام في مسودة قانون مكافحة الفساد

    
    )٢٤ و٢٣المادتان (غسل العائدات الإجرامية؛ الإخفاء     

 الـذي يجـرِّم   ٢٠٠٤ لعام ٩٣يتم التعامل مع جرائم غسل الأموال في العراق وفقاً للقانون رقم   
قيام شخص أو محاولته إجراء معاملة مالية تشتمل على عائدات من نـشاطات غـير قانونيـة مـع                   

كما يجرِّم قيـام شـخص بنقـل أو إرسـال           . علمه بأن العين المملوكة تشتمل على تلك العائدات       
تلـك  أو تحويل سندات مالية أو أموال تشكِّل عائدات لنشاطات غير قانونية مـع علمـه بمـصدر          

مـع نيـة المـساعدة علـى تنفيـذ نـشاط غـير قـانوني أو          ) أ(ويتعين القيـام بتلـك الأمـور        . العائدات
الاستفادة من نـشاط غـير قـانوني أو لحمايـة الـذين يـديرون النـشاط الغـير قـانوني مـن الملاحقـة                         

و العلـم بـأن التعامـل مفتعـل كليـاً أو جزئيـاً لغـرض التـستر أو إخفـاء طبيعـة أ                      ) ب(القضائية؛ و 
مكان أو مصدر أو ملكية أو السيطرة على عائدات النشاط غير القـانوني أو لتفـادي تعامـل أو                   

تــشمل الممتلكــات لأغــراض هــذه المــادة ولــيس علــى ســبيل الحــصر العملــة  . لــزوم إخبــار آخــر
  .والوسائل النقدية والسندات المالية
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وال الـتي تم غـسلها       سـنوات وغرامـة تـصل إلى ضـعف الأم ـ          ٤يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن       
فــضلاً عــن ذلــك، يجــوز مــصادرة كافــة الأمــوال الــتي تم . كــل مــن تمــت إدانتــه بغــسل الأمــوال

  .غسلها مع تولية الاعتبار الواجب لحقوق الأطراف الثالثة حسني النية
تعتـبر الجـرائم المرتكبـة خـارج     . ولا تدرج الجرائم الأصلية لزيادة نطـاق أحكـام غـسل الأمـوال     

ويمكن إدانـة الـشخص بغـسل       . م أصلية سواءً كانت تشكِّل جريمة في العراق أم لا         العراق جرائ 
  .الأموال والجريمة الأساسية

قدَّم العراق رسمياً النسخ التـشريعية الخاصـة بغـسل الأمـوال إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة في                       
٢٠١٠.  

قوبات ويـستوفي متطلبـات      من قانون الع   ٤٦١ و ٤٦٠ويتم تناول الإخفاء الجنائي وفقاً للمادة       
  .الاتفاقية

    
    )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧المواد (الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير المشروع     

ف بخدمــة عامــة  مــن قــانون العقوبــات علــى أنــه يجــرَّم كــل موظــف أو مكلَّ ــ٣١٥تــنص المــادة 
تـنص  .  في حيازتـه   اختلس أو أخفى مـالا أو متاعـا أو ورقـة مثبتـة لحـق أو غـير ذلـك ممـا وجـد                       

 على أنه يجرَّم كل موظف أو مكلَّف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حـق                ٣١٦المادة  
على مـال أو متـاع أو ورقـة مثبتـة لحـق أو غـير ذلـك مملـوك للدولـة أو لإحـدى المؤسـسات أو                   

موظـف أو    على أنه يجـرَّم كـل        ٣٢٠تنص المادة   . الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما       
ف بخدمة عامة يقوم باستخدام آخرين في أشـغال تتعلـق بوظيفتـه والاحتفـاظ لنفـسه بكـل                   مكلَّ

  .أو بعض ما يستحقه العمال الذين استخدمهم من أجور ونحوها
لقد اعتمد العراق أحكاماً جنائية لمواجهة إساءة استخدام الوظـائف في سـياقات محـددة إلا أنـه               

إلا أنه تم تضمين هـذه الأحكـام علـى الـرغم مـن              . ا الصدد حتى الآن   لم يعتمد تشريعاً عاماً بهذ    
 مــن اتفاقيــة الأمــم ١٩ذلــك في مــسودة قــانون مكافحــة الفــساد كمــا أنهــا معــدة وفقــاً للمــادة  

  .المتحدة لمكافحة الفساد
 وتم تحديثـه    ١٩٥٨تم إعداد التشريع العراقي لمواجهة الإثراء غـير المـشروع لأول مـرة في العـام                 

 والـذي يتـضمن   ٢٠١١ لعـام  ٣٠اهة رقـم    نـزعديدة بما في ذلك من خلال قانون هيئة ال        مرات  
وتكون التحقيقات بشأن الإثراء غير المـشروع مدفوعـة بـشكل           . إجراءات إفصاح مالية إلزامية   

 مـن قـانون هيئـة       ١٧رئيسي من خلال نتائج الإفصاح عن الممتلكات والتي تكون وفقاً للمادة            
أي شخص ترى الهيئة أنـه      "ى فئات محددة من الموظفين رفيعي المستوى أو         اهة مقصورة عل  نـزال
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وأشـار العـراق إلى أن هـذه المـادة تم إعـدادها بنـاءً علـى              ". من الضروري قيامه بالإفصاح المـالي     
 ومــن لــه شــأن في إجــراء التعاقــدات العامــة بــشأن مــسؤولي المــشتريات العمــوميينطلــب الهيئــة 

  ).قودموظفو شُعب أو أقسام الع(
 مـن قـانون العقوبـات    ٤٥٣ويتم تناول اختلاس الأموال في القطاع الخاص في جـزء مـن المـادة           

المتعلق بخيانة الأمانة فيما يخص المنقولات، وعلى الرغم مـن ذلـك فإنـه توجـد تـشريعات أكثـر                    
  .شمولية في مسودة قانون مكافحة الفساد

    
    )٢٥المادة (إعاقة سير العدالة     

 على أنه يجـرَّم كـلُّ مـن أهـان أو هـدد موظفـاً أو أي شـخص مكلـف بخدمـة                        ٢٢٩تنص المادة   
 على أنـه يجـرَّم      ٢٣٠تنص المادة   . عامة أو مجلساً أو هيئة رسمية أثناء تأدية واجباتها بسبب ذلك          

وتــشمل هــذه القــوانين . كــل مــن اعتــدى علــى موظــف أثنــاء تأديــة واجباتــه أو بــسبب ذلــك   
  .موظفي إنفاذ القانون والقضاء

 من قانون العقوبات على أنه يجرَّم كل من قدم رشـوة لـشخص لأداء شـهادة        ٢٥٣تنص المادة   
 من قـانون العقوبـات علـى        ٢٥٤تنص المادة   . زور ويعاقب ويجرم الشاهد إذا قبل تلك الرشوة       

ى بأيــة وســيلة شــاهداً علــى عــدم أداء الــشهادة أو ه أو أغــرَأكــرَ) أ(أنــه يجــرَّم الــشخص الــذي 
تجمــع مــسودة . يمتنــع عــن أداء الــشهادة نتيجــة لعطــاء أو وعــد أو إغــراء  ) ب(ا؛ الــشهادة زور

 من اتفاقيـة الأمـم المتحـدة        ٢٥قانون مكافحة الفساد الجرائم وتضمن أن اللغة تسير وفق المادة           
  .بشأن مكافحة الفساد

    
    )٢٦المادة (مسؤولية الشخصيات الاعتبارية     

 نطاق المسؤولية الجنائية للشخـصيات الاعتباريـة بـشأن           من قانون العقوبات من    ٨٠تزيد المادة   
ولا تخـل تلـك المـسؤولية بالمـسؤولية         . الجرائم التي يرتكبها موظفوهـا أو مـديروها أو وكلاؤهـا          

ــة     ــتي ترتكــب نفــس الجريم ــة ال ــة للشخــصيات الطبيعي ــى   . الجنائي ــة مقــصورة عل وتكــون العقوب
  .كن أن تشمل مصادرة الممتلكاتالغرامات أو غيرها من العقوبات المالية والتي يم

    
    )٢٧ المادة(المشاركة والشروع     

 مــن قــانون العقوبــات علــى تجــريم المــشاركة أو التحــريض علــى    ٥٠ إلى ٤٧تــنص المــواد مــن  
كمـا أن الـسعي لارتكـاب جريمـة         . ارتكاب جريمة وفرض نفس العقوبة علـى الفاعـل الرئيـسي          

 مـن قـانون   ٥٨ إلى   ٥٥تـنص المـواد مـن       . لجريمـة يخضع لعقوبة مماثلة تناسب دور الشخص في ا       
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ولا يجـرَّم الإعـداد   . العقوبات على أنه يجرَّم التواطؤ لارتكاب جريمة فضلاً عن الـسعي للتواطـؤ    
تتــضمن مــسودة قــانون مكافحــة الفــساد حكمــاً يتنــاول الإعــداد لارتكــاب  . لارتكــاب جريمــة

  .جريمة فساد ومعاملتها مثل السعي لارتكاب جريمة
ر العـراق إلى أنَّ المحقـق قـد يـستخلص المعلومـات أو النيـة أو الـدافع وراء ارتكـاب جريمـة              وأشا

  .الاتفاق من الظروف الموضوعية الواقعية
    

    )٣٧ و٣٠المادتان (الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون     
عـل الـذي يعـده القـانون وقـت اقتـراف        من الدستور فإنه لا عقوبة إلا على الف      ١٩طبقاً للمادة   

  .الجريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة
وتمــنح العديــد مــن التــشريعات بعــض الامتيــازات والحــصانات لمــوظفين محــددين أثنــاء أدائهــم     

البرلمـان أو إذا  ويجوز رفع الحـصانة عـن هـؤلاء المـوظفين بأغلبيـة الأصـوات في       . لمهامهم الرسمية 
ولا يجـوز إيقـاف أعـضاء الهيئـات القـضائية دون الحـصول علـى                . ضبط متلبّساً بالجرم المـشهود    

  .اهةنـزولا تمتد الحصانة لتشمل أعضاء هيئة ال. إذن من وزير العدل
 من قواعد الانضباط الخاصـة بمـوظفي القطـاع العـام، فـإن قـضايا الفـساد الـتي                    ١٠طبقاً للمادة   
ويمكـن أن توصـي هـذه اللجنـة     .  بشأنها قد تـؤدي إلى تـشكيل لجنـة تحقيـق للبحـث           يتم الادعاء 

ويجـوز للجنـة    . بإحالة الموظـف إلى المحكمـة المختـصة إذا رأت أن الفعـل المرتكـب يعتـبر جريمـة                  
ويـنص القـرار الـصادر عـن        . إيقاف الموظف عن العمـل بانتظـار التحقيـق أو عنـد القـبض عليـه               

أنَّ الموظـف المـدان بالحـصول علـى رشـوة           ) ١٩٩٣ لعـام    ١٩ل، رقـم    المنح(مجلس قيادة الثورة    
إذا كانت الجريمة المرتكبة تعتبر جناية، فإنَّ قواعـد         . أو اختلاس أو سرقة قد لا يتم إعادة تعيينه        

فــضلاً عــن . الانــضباط تمنــع إعــادة تعــيين ذلــك الــشخص في أي وظــائف تابعــة للقطــاع العــام  
 الأحكام، كجزء من الحكم، سحب العديد من الحقـوق          ذلك، يمكن أن تفرض محكمة إصدار     

ــازات ــذين     . والامتي ــالموظفين ال ــسات الخاصــة ب ــانون مكافحــة الفــساد الملاب تتــضمن مــسودة ق
  . يرتكبون جرائم فساد

 من قانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة أنـه يتـولى المـدعي العـام رئاسـة الادعـاء            ٣٠وتنص المادة   
وفي هذه القضايا، يستلزم الأمر التعاون الوثيق مع المحققـين في           . العام تحت إشراف وزير العدل    

 على الإجراءات التي يتم اتخاذها، من جانـب رئـيس المحكمـة،             ١٤٣وتنص المادة   . اهةنـزهيئة ال 
ــة تخلُّــف       لــضمان مثــول المتــهم أمــام المحكمــة بمــا في ذلــك ضــمان صــدور أمــر اعتقــال في حال
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 بالمحاكمـة الغيابيـة إذا تم إبـلاغ المتـهم الهـارب بتـاريخ       ١٤٧تجيـز المـادة     . الشخص عن الحضور  
  .المحاكمة

 مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، يجــوز للمحكمــة الــتي أصــدرت    ٣٣١وطبقــاً للمــادة 
الحكم، عند طلب المحكوم عليه، إطلاق سراحه عند إكمال ثلاثة أرباع المدة المحكوم بهـا علـى                 

يمكــن إعــادة فرضــها عنــد حــدوث نــشاط إجرامــي في وقــت   ويــتم تعليــق بقيــة المــدة و . الأقــل
يــستثنى مــن أحكــام الإفــراج المبكــر المحكومــون معتــادو الإجــرام ولا ســيما في الجــرائم   . لاحــق
وطبقاً للقانون الخاص بإصـلاح الـسجناء والمعـتقلين، يـتم اتخـاذ الإجـراءات مـن أجـل                  . الخطيرة

  .إعادة دمج السجناء بشكل ناجح في المجتمع
 مــن قــانون العقوبــات  ٣١١ يتعلــق بالتعــاون مــع ســلطات إنفــاذ القــانون، تــنص المــادة    وفيمــا

العراقي على أنه يعفى الراشي من العقوبة إذا بادر بإبلاغ سـلطات إنفـاذ القـانون بالجريمـة قبـل             
وتمــنح مــسودة قــانون مكافحــة الفــساد . اكتــشافها ولكــن يــستثنى مــن ذلــك مــن يقبــل الرشــوة

في إيقاف الإجراءات الجنائية المتخذة ضد أحد المتـهمين في جريمـة فـساد              لقاضي التحقيق الحق    
إذا أبــدى الــشخص رغبــة في الاعتــراف علــى مقتــرفي الجــرائم الآخــرين وجمــع أدلــة تتعلــق بهــم  

وطبقــاً لمــسودة الدســتور، فإنــه يمكــن إيقــاف الإجــراءات التأديبيــة بــصورة   . والإدلاء بــشهادته
يئة أو سلطات التحقيق المختصة أو أفصح عن معلومـات ذات           دائمة إذا تعاون الشخص مع اله     

  .صلة وأدلى بشهادة كاملة وصالحة وقدم أدلة كافية ضد مقترفي الجرائم الآخرين
    

    )٣٣ و٣٢المادتان (حماية الشهود والمبلّغين     
على الرغم من أنَّ العـراق سـن أحكامـاً تـسمح بمـنح مكافـآت للأشـخاص الـذين يبلِّغـون عـن                        

د كنسبة من العين المستولى عليها إلا أنه لا توجد أحكام لتـوفير الحمايـة البدنيـة للـشهود                   الفسا
كمـا توجـد إجـراءات للحمايـة أثنـاء التحقيـق            . أو عائلاتهم أو حماية أماكن إقامتهم أو عملهم       

وهــذا قــد يتــضمن وضــع . والمحاكمــة مــن خــلال إخفــاء الهويــة وتغــيير الــصوت أثنــاء الــشهادة  
اشة واستخدام التكنولوجيـا باسـتخدام وصـلات الفيـديو والإنترنـت أو مـن               الشخص خلف ش  

 إلى أنَّ أغلـب هـذه   العـراق وأشـار  . خلال شهادة استماع لقاضي التحقيق في حـضور الـشاهد        
  .الأحكام ليست مطبقة حالياً

. ولا توجد أحكام حالية تسهِّل عملية تغيير هوية الـشاهد أو نقلـه إلى مكـان جديـد أو عائلتـه                    
. ضلاً عن ذلك، لا توجد أحكـام تـسهِّل عـرض وجهـات نظـر ومـصالح الـضحايا ومراعـاتهم                    ف

 أولويـة    ذا اً، باعتبارهـا أمـر    والدراسـة ويشير العراق إلى أنَّ مسودة التشريع كانت قيـد التطـوير            
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 من اتفاقيـة الأمـم المتحـدة    ٣٣لتعزيز حماية الأشخاص الذين يبلِّغون عن الفساد بما يدعم المادة     
  .افحة الفسادلمك
    

    )٤٠ و٣١المادتان (التجميد والحجز والمصادرة؛ السرية المصرفية     
 مــن قــانون العقوبــات للمحكمــة، عنــد الحكــم بالإدانــة، أن تحكــم بمــصادرة   ١٠١تتــيح المــادة 

وهــذا كلــه دون . الأشــياء المــضبوطة الــتي تحــصلت مــن الجريمــة أو الــتي اســتعملت في ارتكابهــا  
وتــشتمل الأحكــام تغــريم مرتكــب الجريمــة بقيمــة معادلــة .  الحــسني النيــةالإخــلال بحقــوق الغــير

  .عندما تكون المصادرة غير ممكنة
 مـن قـانون أصـول المحاكمـات      ١٨٣أثناء التحقيـق، فإنـه بمقـدور قاضـي التحقيـق طبقـاً للمـادة                

 منقولـة   الجزائية احتجاز الأصول التي يملكها المتهم بارتكاب جناية تتضمن أموالا منقولة وغـير            
فــضلاً عــن ذلــك، فإنـه يمكــن تجميــد الأصــول لحــين بــدء القــضية  . بمـا في ذلــك الأصــول المحوَّلــة 

الجنائية على أسس مقبولة بأن الأصـول تم الحـصول عليـه مـن نـشاط إجرامـي وتكـون معرَّضـة              
  .لخطر نقلها

وتتــضمن مــسودة مكافحــة الفــساد أحكامــاً تــسمح للمحكمــة بنــاء علــى طلــب خــاص بهــا أن 
فضلاً عن ذلك، تفـصل مـسودة القـانون         . د الأصول لحين الانتهاء من التحقيق أو المحاكمة       تجمِّ

تتعلـق بجـرائم الفـساد    وبصورة شاملة الأصول التي يجوز تجميدها والاستيلاء عليهـا ومـصادرتها        
إلا أنَّ المسودة تفتقر على الرغم من ذلك إلى الأحكام التي تتعلـق             . بناء على طلب دولة أجنبية    

  .بمصادرة الأموال المجمَّدة بالإضافة إلى الأحكام التي تسهِّل التعرُّف على الأصول وتتبّعها
وتــسهِّل الإجــراءات المــذكورة في قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الحفــاظ علــى الممتلكــات   

تتنـاول مـسودة قـانون مكافحـة الفـساد          . المصادرة لحـين اتخـاذ قـرار بـشأن التجريـد والتـصرف            
ــد النــشاط     الممتل ــة والمختلطــة وتــسمح باحتجازهــا ومــصادرتها لحــين اســتيفاء عوائ كــات المحوَّل

  .الإجرامي
 وأحكـام القـانون التجـاري، فـإن الـشركات           ٢٠٠٤ لعـام    ٩٤طبقاً لقانون غسل الأموال رقم      

ويمكن الحصول على هذه الـسجلات أو طلـب        . ملتزمة بالاحتفاظ بالسجلات المالية وتنظيمها    
 مـن قـانون المـصارف       ٤٩طبقاً للمادة   . سلطات إنفاذ القانون بموجب أمر قضائي     تسليمها إلى   

، فإنــه لا يجــوز للبنــك أو المؤســسة الماليــة رفــض الامتثــال لــذلك الطلــب علــى    )٢٠٠٤(لعــام 
  .أساس السرية البنكية
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    )٤١ و٢٩المادتان (التقادم؛ السجل الجنائي     
 سـنوات  ١٠(ولا يستثنى من ذلك سوى جـرائم الأحـداث          . لا تسقط القضايا الجنائية بالتقادم    

 سنوات، بنـاءً علـى نـوع        ١٠ إلى   ٣من  (والمخالفات الجمركية   )  سنوات للجنح  ٥للجنايات و 
  ).القضية

 العــراق أحــد الأطــراف  الــتي يعــدُّ، مــن اتفاقيــة الريــاض بــشأن التعــاون القــضائي٥تــنص المــادة 
اركة فيه على نقل الـسجلات الجنائيـة إلى الدولـة المعنيـة فيمـا يتعلـق بـالأفراد المولـودين أو                      المش

وأشـار العـراق إلى أنـه يـسعى إلى إبـرام            . المقيمين في تلك الدولة ممن أدينوا بارتكاب جريمة مـا         
  . اتفاقيات إضافية

    
    )٤٢المادة (الولاية القضائية     

 على إخضاع الجـرائم المرتكبـة في العـراق لولايتـها القـضائية               من قانون العقوبات   ٦تنص المادة   
وفي . وهي تشمل كذلك القـضايا الـتي تتحقـق نتيجتـها أو يـراد أن تتحقـق نتيجتـها في العـراق                     

جميع الحالات، يطبق القانون على جميع الأطراف المـشاركين في الجريمـة الـتي حـدثت كلـها أو                   
ن هـؤلاء الأفـراد خـارج الدولـة وبغـض النظـر عـن               جزء منها في العراق وحتى وإن كـان أي م ـ         

وتشمل الولاية القضائية للعـراق المنـاطق التابعـة         . كونهم فاعلين أصليين أو مساعدين في الجناية      
لجمهوريــة العــراق وكافــة المنــاطق الــتي تخــضع لــسيادتها بمــا في ذلــك مياههــا الــساحلية ومجالهــا    

  .اختصاصها الإقليمي أينما كان مكانهاتخضع السفن العراقية والطائرات إلى . الجوي
يخضع أي مواطن عراقي يرتكب فعلاً في الخارج وقام بذلك الفعل كطـرف أصـيل أو مـساعد                  
في جريمــة تعتــبر جنايــة أو جنحــة بموجــب قــانون العقوبــات ووفقــاً لأحكامــه للعقوبــة إذا كــان  

الدولـة الـتي ارتكـب     الشخص موجوداً في العراق ويخضع ذلك الشخص للعقوبة وفقـاً لقـوانين             
وينطبـق ذلـك الحكـم سـواءً حـصل مرتكـب الجريمـة علـى الجنـسية العراقيـة بعـد                      . الجريمة عليها 

 فـإن   ١٢وطبقـاً للمـادة     . ارتكاب الجريمة أو حصل عليها بعد الجريمـة وفقـد الجنـسية فيمـا بعـد               
فـين  قانون العقوبات يسري على كل مـن ارتكـب في الخـارج مـن مـوظفي الجمهوريـة أو المكل                 
  .بخدمة عامة لها أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها جناية أو جنحة مما نص عليه في هذا القانون

    
    )٣٥ و٣٤المادتان (عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر     

 مـن قـانون العقـود العامـة، فإنـه بإمكـان الحكومـة إلغـاء العقـود العامـة عنـدما                       ١١طبقاً للمادة   
في حالــة ارتكــاب فعــل منــاف للقــانون عنــد تنفيــذ . مــة القيــام بــذلكيكــون في مــصلحة الحكو

العقود العامة، فإنه يمكن إدراج الشركة في القائمة الـسوداء واسـتبعادها مـن العقـود المـستقبلية                   
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ــانون الاســتثمار العــام في القطــاعين الخــاص   ٢١ و٢٠ و١٧طبقــاً للمــواد . لمــدة عــامين  مــن ق
ــصناعي  ــه يمكــن الاع ) ١٩٩١(وال ــراض علــى العقــود الخاصــة ومــنح تعويــضات بموجــب    فإن ت

 فـرض إلغـاء     ٢٨وتجيـز المـادة     . القانون المدني عند ارتكاب جرائم فساد من قِبل أحد الأطراف         
  .الترخيص كذلك

ويجيز القانون المدني رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويضات التي حـدثت بنـاءً علـى فعـل غـير               
ويكـون الحكـم بـالتعويض المـدني     . من جـرائم الفـساد  مشروع قام بـه آخـرون والـذي قـد يتـض        

  .دون إخلال بالفرض المحتمل للعقوبات الجنائية
    

    )٣٩ و٣٨ و٣٦المواد (بين الوكالات فيما السلطات المتخصصة والتنسيق     
يوجــد في العــراق العديــد مــن المكاتــب الــتي تعمــل في مجــال مكافحــة الفــساد وإنفــاذ القــانون     

  .دناهالواردة بالتفصيل أ
ويستمر التعاون بين مؤسسات الإشراف بالإضافة إلى التعـاون بـين هـذه المؤسـسات والهيئـات                 

ويعـد إبـلاغ سـلطة      .  حالات الفساد واكتشافها والتحقيـق فيهـا       عالقضائية وهيئات التحقيق لمن   
إنفــاذ القــانون عــن معلومــات مناســبة تتعلــق بنــشاط إجرامــي يقــوم بــه موظــف التزامــا قانونيــا   

ــادة بموجــب  ــات ٢٤٧الم ــانون العقوب ــسلوك     .  مــن ق ــة قواعــد ال ــإن مدون ــك، ف ــضلاً عــن ذل ف
  .للموظفين المدنيين تلزِمهم بالإبلاغ عن قضايا الفساد المحتملة

 من قانون غـسل الأمـوال البنـوك والمؤسـسات الماليـة الإبـلاغ عـن قـضايا غـسل                   ١٢تلزِم المادة   
ويهــدف القــانون بــشأن مكافــأة . لأمــوالالأمــوال المــشتبه بهــا إلى مكتــب الإبــلاغ عــن غــسل ا

إلى تـشجيع النـاس علـى الإبـلاغ عـن معلومـات تـؤدي إلى إرجـاع الأصـول            ) ٢٠٠٨(المبلغين  
ــة أو        ــائق رسمي ــر وث ــسرقة أو الاخــتلاس أو تزوي ــصاح عــن ال ــة أو الإف ــة والمملوكــة للدول  العام

  .قضايا فساد
    

    يِّدةالتجارب الناجحة والممارسات الج  - ٢- ٢  
 التاليــة في تنفيــذ الفــصل الثالــث مــن يِّــدة الانتبــاه إلى التجــارب الناجحــة والممارســات الجيُوجَّــه

  :الاتفاقية
اهة بموجــب تفــويض واضـح ومحــدد وصـلاحية قــضائية واســعة   نــز تعمـل هيئــة ال   •    

  .للتحقيق ومنع الفساد مع امتلاكها للاستقلال الضروري
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ئيــة ويـــشمل ذلــك المـــوظفين   وصــلاحية قــضائية واســـعة ومرنــة للقـــضايا الجنا     •    
ــار        ــة دون اعتب ــامهم الرسمي ــامهم بمه ــاء قي ــون جــرائم أثن ــذين يرتكب ــراقيين ال الع

  .للجريمة المزدوجة
    

    ، حيثما انطبق ذلكالتحديات التي تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  
  :من شأن الخطوات التالية أن تتيح مواصلة تعزيز التدابير القائمة لمكافحة الفساد

 قـانون مكافحـة الفـساد المتعلقـة بالأحكـام الإلزاميـة لاتفاقيـة الأمـم                تبني أحكام   •    
ــشمل رشــو   المتحــد ــتي ت ــساد وال ــب   ة لمكافحــة الف ــوميين الأجان ــوظفين العم  الم

ــة   ــة العدال ــزور   (وإعاق ــشهادة وشــهادة ال ــق بال ــا يتعل ــصادرة  ) فيم واحتجــاز وم
  .الممتلكات المحولة والمختلطة

لمـوظفين  ا بارتـشاء ن مكافحـة الفـساد المتعلقـة        مراعاة تـبني أحكـام مـسودة قـانو          •    
ــالنفوذ والرشــوة في القطــاع الخــاص وإســاءة       ــاجرة ب العمــوميين الأجانــب والمت

فيمــا (اســتخدام الوظــائف والاخــتلاس في القطــاع الخــاص والمــشاركة والــسعي 
والتعـاون مـع سـلطات إنفـاذ القـانون وهيئـة            ) يتعلق بالإعـداد لارتكـاب جريمـة      

  .ة الشهود والمبلغيناهة وحماينـزال
ــدة       •     ــة في توســعة الحــصانة المقي ــة الكامن ــة التحقيقي ــة للفاعلي ــا المحتمل مراعــاة المزاي

شريطة إمكانية رفعها عند المشاركة في نشاط إجرامي أو سـوء سـلوك لـلإدارة               
  .اهة الذين يعملون في سياق مهامهم الرسميةنـزالعليا ومحققي هيئة ال

سودة قانون مكافحة الفساد المتعلقة بالحرمان من الحقـوق         مراعاة تبني أحكام م     •    
  .والامتيازات المحددة الخاصة بالموظفين المدانين في جرائم فساد

مراعــاة تــبني التــشريعات أو الإجــراءات لتــسهيل عمليــة تغــيير هويــة الــشاهد أو   •    
نقل الشاهد أو عائلتـه إلى مكـان آخـر وتـسهيل عـرض ودراسـة وجهـات نظـر             

ــضحايا ــهم      ال ــرض حمايت ــارهم شــهوداً بغ ــضحايا باعتب ــاة ال ــاتهم ومراع  واهتمام
  .وتعزيز حماية الأشخاص المبلغين عن الفساد

تبني أحكام مسودة قانون مكافحة الفـساد المتعلقـة بتجميـد الأصـول وحجزهـا           •    
 مـن  ٣١ودمج عناصر مصادرة الأصـول والتعـرف عليهـا وتتبعهـا وفقـاً للمـادة           

  .دة لمكافحة الفساداتفاقية الأمم المتح
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    تحسين تنفيذ الاتفاقية من أجل المطلوبةالاحتياجات من المساعدة التقنية   - ٤- ٢  
رشــو  (١٥ والعــبر المستخلــصة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ المــادة      يِّــدةالممارســات الج  •    

إسـاءة   (١٩والمادة  ) المتاجرة بالنفوذ  (١٨والمادة  ) الموظفين العموميين الوطنيين  
الرشـوة في    (٢١والمـادة   ) الإثراء غير المـشروع    (٢٠والمادة  ) لوظائفاستغلال ا 

والمـادة  ) اخـتلاس الممتلكـات في القطـاع الخـاص         (٢٢والمـادة   ) القطاع الخـاص  
حمايــــة الــــشهود والخــــبراء  (٣٢والمــــادة ) غــــسل العائــــدات الإجراميــــة (٢٣

) لفــسادعواقــب أفعــال ا (٣٤والمــادة ) حمايــة المــبلغين (٣٣والمــادة ) والــضحايا
والمـادة  ) الـسلطات المتخصـصة    (٣٦والمـادة   ) التعويض عن الـضرر    (٣٥والمادة  
التعـاون بـين الـسلطات       (٣٨والمـادة   ) التعاون مع سـلطات إنفـاذ القـانون        (٣٧

والمـادة  ) التعاون بين الـسلطات الوطنيـة والقطـاع الخـاص          (٣٩والمادة  ) الوطنية
الولايـــة  (٤٢والمـــادة ) نـــائيالـــسجل الج (٤١والمـــادة ) الـــسرية المـــصرفية (٤٠

  ).القضائية
) رشو الموظفين العمـوميين الـوطنيين      (١٥التشريع النموذجي فيما يتعلق بالمادة        •    

 ٢١والمـادة   ) الإثـراء غـير المـشروع      (٢٠والمـادة   ) المتـاجرة بـالنفوذ    (١٨والمادة  
اخـــتلاس الممتلكـــات في القطـــاع  (٢٢والمـــادة ) الرشـــوة في القطـــاع الخـــاص(

ــادة ) اصالخــ ــة  (٢٣والم ــدات الإجرامي ــادة ) غــسل العائ ــاون بــين   (٣٩والم التع
  ).السجل الجنائي (٤١والمادة ) السلطات الوطنية والقطاع الخاص

رشــو المــوظفين العمــوميين  (١٥وضــع خطــة عمــل للتنفيــذ فيمــا يتعلــق بالمــادة    •    
 أفعـال   عواقـب  (٣٤والمـادة   ) غسل العائـدات الإجراميـة     (٢٣والمادة  ) الوطنيين
) الـسلطات المتخصـصة    (٣٦والمادة  ) التعويض عن الضرر   (٣٥والمادة  ) الفساد

ــادة  ــة    (٣٨والمـ ــسلطات الوطنيـ ــين الـ ــاون بـ ــادة ) التعـ ــين   (٣٩والمـ ــاون بـ التعـ
 ٤٢والمـادة  ) الـسرية المـصرفية   (٤٠والمـادة  ) السلطات الوطنية والقطاع الخاص 

  ).الولاية القضائية(
رشــو المــوظفين العمــوميين   (١٦يتعلــق بتنفيــذ المــادة  صــياغة التــشريعات فيمــا    •    

  ).الأجانب
ــذ المــادة        •     ــق بتنفي ــة فيمــا يتعل ــشورة القانوني ــوظفين العمــوميين    (١٦الم ــو الم رش

إســــاءة اســــتغلال  (١٩والمــــادة ) المتــــاجرة بــــالنفوذ (١٨والمــــادة ) الــــوطنيين
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ة في القطـاع    الرشـو  (٢١والمـادة   ) الإثـراء غـير المـشروع      (٢٠والمادة  ) الوظائف
  ).غسل العائدات الإجرامية (٢٣والمادة ) الخاص

اخـتلاس   (٢٢المساعدة الميدانية لخبراء مكافحة الفساد فيما يتعلق بتنفيـذ المـادة              •    
والمـادة  ) غـسل العائـدات الإجراميـة      (٢٣والمادة  ) الممتلكات في القطاع الخاص   

  ).السرية المصرفية (٤١
ــة     •     ــسلطات الوطني ــساعدة ال ــادة     م ــذ الم ــق بتنفي ــا يتعل ــدرات فيم ــاء الق  ٣١في بن

) حمايـة الـشهود والخـبراء والـضحايا        (٣٢والمـادة   ) التجميد والحجز والمصادرة  (
ــادة  ــاع الخــاص     (٣٩والم ــة والقط ــسلطات الوطني ــين ال ــاون ب ــادة ) التع  ٤٠والم

  ).السرية المصرفية(
    

    التعاون الدولي : الفصل الرابع  - ٣  
    نفيذ المواد قيد الاستعراض تعلىملاحظات   - ١- ٣  

 ٤٥ و٤٤المــواد (تــسليم المجــرمين؛ نقــل الأشــخاص المحكــوم علــيهم؛ نقــل الإجــراءات الجنائيــة  
  )٤٧و

ــة والمعاهــدات      ــة العراقي ــسليم المجــرمين لكــل مــن التــشريعات الوطني ــة والمتعــددة  اليخــضع ت ثنائي
تــشريع المحلــي امتثــالاً واســعاً توضــح المبــادئ العامــة المــذكورة في ال. الأطــراف لتــسليم المجــرمين

لمتطلبات اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد فيمـا يتعلـق بتـسليم المجـرمين علـى الـرغم مـن                         
  . وجود أمثلة محدودة بشأن التنفيذ العملي لهذه الأحكام

 أبرم العراق العديـد مـن الاتفاقـات الثنائيـة والمتعـددة بـشأن تـسليم المجـرمين الـسارية حاليـاً مـع                       
ــات         ــة المتحــدة والولاي ــارات العربي ــا والإم ــسعودية وتركي ــا والمملكــة ال ــا وهنغاري ــصر وألماني م

ويعتـبر العـراق اتفاقيـة    . المتحدة الأمريكية واليمن ويسعى بشكل فاعل لإبرام اتفاقيـات إضـافية          
اق وأكَّـد العـر  . الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقيـة أساسـية بـشأن تـسليم واسـترداد المجـرمين            

على أنه عند تلقي طلب بتسليم مجرم فيما يتعلق بجريمة تخضع لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة                   
ــانوني         ــة هــي الأســاس الق ــة، تكــون الاتفاقي ــددة مبرم ــة أو متع ــة ثنائي ــساد ولا توجــد اتفاقي الف
للتعاون، وقد تم التأكيد على ذلك من خـلال خطـاب مرسـل إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة                      

  .  التوقيع على الاتفاقيةعند
 مـن قـانون أصـول       ٣٥٧وتـنص المـادة     . ويعد التجـريم المـزدوج شـرطاً أساسـياً لغـرض التـسليم            

على أنَّ الجرائم التي يُسعى إلى تسليم مجرم بموجبها يتعيَّن أن يـتم             ) ١٩٧١(المحاكمات الجزائية   
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وتم خفـض   . وانين العـراق  قضاء مدة سجن لا تقلّ عن عامين بموجب قوانين الدولة الطالبة وق ـ           
والعـراق  . هذا الشرط إلى ستة أشهر في المكان الذي تمت إدانة الشخص فيه في الدولـة الطالبـة                

  .قادر على تسليم المجرمين المتهمين بأي جريمة تستوفي المواصفات أعلاه
  مـن قـانون أصـول المحاكمـات    ٢١تحـدد المـادة   . يتعين رفض تسليم المجـرم في الجـرائم الـسياسية         

الجزائية الجرائم السياسية وتفصل كذلك قائمة بالجرائم الـتي لا يمكـن اعتبارهـا جـرائم سياسـية            
وتبعـاً لـذلك، لا يجـوز رفـض طلبـات تـسليم             . بما في ذلك العديد مـن الجـرائم المتعلقـة بالفـساد           

وز لا يج ـ . المجرمين فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد علـى تلـك الأسـس                  
  .رفض الطلبات على أساس أن الجريمة تتضمن مسائل مالية

عند رفض التسليم على تلك الأسـس، سـوف يباشـر العـراق     . لا يسلم العراق مواطنيه المجرمين 
 مـن قـانون أصـول المحاكمـات      ٩ووفقـاً للمـادة     . الدعوى بالتعـاون مـع الدولـة الطـرف الطالبـة          

هـا في العـراق، شـريطة ألا يتعـارض الأمـر مـع النظـام                الجزائية فإن الأحكام الأجنبية يجوز تطبيق     
 من قانون أصول المحاكمات الجزائيـة فإنـه يحـق لـوزير العـدل بموافقـة       ٣٦٢ووفقا للمادة  . العام

  . وزير الخارجية رفض تسليم الشخص المطلوب
إلا لا يجـوز محاكمـة الـشخص المـسلَّم أو معاقبتـه      . وتتم متابعة التـسليم وفـق الأصـول القانونيـة        

، ٢٠٠٥ مـن الدسـتور العراقـي لعـام     ١٩وطبقـا للمـادة     . على الجريمة التي تم تسليمه من أجلها      
لا يجـوز للـشخص الـذي    . يضمن التشريع حمايـة حـق الـدفاع في الـدعاوى القـضائية والإداريـة         

  .يخضع للتسليم الطعن في ذلك القرار
ع لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة         وضع العراق أساساً قانونياً لنقل المحكوم عليهم لجرائم تخـض         

الفساد من خلال التصديق على اتفاقية الرياض العربيـة بـشأن التعـاون القـضائي، بالإضـافة إلى                  
  .مذكرات التفاهم الثنائية بما في ذلك تلك المبرمة مع إيران وتونس
  .ولا يوجد ما يمنع نقل الإجراءات الجنائية طبقا للتفويض القضائي

    
    )٤٦المادة (القانونية المتبادلة المساعدة     

. يتم منح المساعدة القانونية المتبادلة إلى أقصى حد ممكن بنـاءً علـى المبـدأ العـام للمعاملـة بالمثـل        
يوضـح التـشريع التنـسيق الـذي يجـب          . ولا يلزم العراق تقديم مساعدة بـشأن التجـريم المـزدوج          
الــتي يمكــن تقــديمها مــن خــلال طلبــات إرســال الطلبــات وفقــاً لــه فــضلاً عــن أنــواع المعلومــات 

وتتنــاول اتفاقيــة الريــاض العربيــة والعديــد مــن الاتفاقيــات الثنائيــة النمــاذج المختلفــة  . المــساعدة
 أنَّ   مـن  علـى الـرغم   . للتعاون، إلا أنَّ العراق أشـار إلى أنَّ تطبيقهـا العملـي غـير موجـود تقريبـاً                 
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 المـساعدة القانونيـة المتبادلـة فهـو يعتـبر           العراق يسعى وبشكل فاعـل لإبـرام اتفاقيـات بخـصوص          
  .اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أساس للمساعدة القانونية المتبادلة

اهة هـي الـسلطة المركزيـة المعنيـة بتلقـي طلبـات المـساعدة القانونيـة المتبادلـة بـشأن                     نــز إنَّ هيئة ال  
سلطات الأخــرى مثــل الــشرطة الدوليــة وتتــولى الهيئــة التنــسيق مــع الــ. الأمــور المتعلقــة بالفــساد

  .ووزارة الداخلية ووزارة العدل عند الحاجة والمحاكم الخ) الإنتربول(
فــإنَّ قــوانين الــسرية المــصرفية لا ) ٢٠٠٤( مــن قــانون الــصيرفة لعــام ٥٠ و٤٩طبقــاً للمــادتين 

اهة نــز لـك هيئـة ال  وتم. تشكِّل حاجزاً لتطبيق أحكام المساعدة القانونية المتبادلة مـن قِبـل العـراق        
السلطة لإصدار الأوامر القضائية المطلوبة التي تتطلب الإفصاح عن المعلومات ذات الـصلة مـن               

  . جانب المؤسسات المالية
وعنــد الإدلاء . ويجيــز العــراق الــشهادة عــبر الفيــديو فيمــا يتعلــق بــالإجراءات الجنائيــة الأجنبيــة  

محكمة عراقية في حضور أحد القضاة في الوقـت         بتلك الشهادة، يتعين على الشاهد المثول أمام        
الــذي لم تــستخدم فيــه الــشهادة عــبر الفيــديو علــى وجــه الخــصوص في قــضايا الفــساد، فقــد تم  

  .القيام بها فيما يتعلق بجرائم الفساد الأخرى
 مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، يتحمــل الطــرف الطالــب تكــاليف  ٣٥٤وفقــاً للمــادة 

ية المتبادلة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، على الرغم من أنه يجـوز اتفـاق         المساعدة القانون 
الدول الأصيلة أن تتحمل الدولة الطالبة تكلفة الطلـب، فـإن المفتـرض في التـشريعات القانونيـة                  

  .العراقية هو العكس وهو ما لا يتسق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
    

 ٤٨المواد (اذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحرّي الخاصة التعاون في مجال إنف    
    )٥٠ و٤٩و

ينص على التعاون في مجال إنفاذ القانون مع السلطات الأجنبية على أساس اتفاقيـات المـساعدة             
لا يوجـد إطـار عمـل محلـي لأحكـام التعـاون في              . الثنائية وعلى أساس غير رسمي ولغرض معين      

  . ونمجال إنفاذ القان
ولا توجد أحكام تشريعية محلية مخصصة لتسهيل إنشاء تحقيقـات مـشتركة بـين سـلطات إنفـاذ                  

  .القانون
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    يِّدةالتجارب الناجحة والممارسات الج  - ٢- ٣  
 التاليـة في تنفيـذ الفـصل الرابـع          يِّـدة يُوجَّه الانتباه إجمالا إلى التجارب الناجحـة والممارسـات الج         

  :من الاتفاقية
عراق أحد الموقِّعين على اتفاقيـة الريـاض العربيـة بـشأن التعـاون القـضائي                إنَّ ال   •  

بالإضافة إلى العديـد مـن الاتفاقيـات الثنائيـة الـتي تحـدد طرائـق التعـاون بـشأن                    
  .تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة

ونيـة  اهة سـلطة مباشـرة لاسـتلام ومعالجـة المـساعدة القان           نــز لقد تم منح هيئة ال      •  
ــم المتحــدة        ــة الأم ــا في اتفاقي ــصوص عليه ــشأن الجــرائم المن ــة ب ــة المطلوب المتبادل

  . لمكافحة الفساد
اهة الـسلطة القانونيـة لمطالبـة المؤسـسات الماليـة بموجـب أمـر               نــز وتملك هيئـة ال     •  

ــى        ــب للحــصول عل ــي طل ــصلة عقــب تلق ــات ذات ال ــديم المعلوم ــضائي بتق ق
  .لى اللجوء إلى المحاكمالمساعدة القانونية دون الحاجة إ

ونظرا للافتقار إلى التنفيذ العملي للعديـد مـن الاتفاقيـات الثنائيـة، فقـد صـاغ                   •  
العراق العديد من مذكرات التفاهم لتعزيـز وتـشجيع التعـاون في مجـال تـسليم       

  . المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة
    

     ذلكحيثما انطبق التنفيذ،  التي تواجهتحدياتال  - ٣- ٣  
  :من شأن الخطوات التالية أن تتيح مواصلة تعزيز التدابير القائمة لمكافحة الفساد

متابعة تطـوير التـشريعات لإنـشاء إطـار عمـل أكثـر تكـاملا وفاعليـة في مجـال                      •  
  .تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة

 تحمُّـل الدولـة     البحث في التشريعات لتعديل الافتراض الحالي الذي ينص علـى           •  
  .الطرف الطالبة لتنفيذ طلب الحصول على المساعدة القانونية المتبادلة

مراعــاة إبــرام اتفاقيــات ثنائيــة ومتعــددة فيمــا يتعلــق بتــسليم المجــرمين وتعــديل     •  
الاتفاقيــات الحاليــة لــضمان تغطيتــها للجــرائم المــذكورة ضــمن اتفاقيــة الأمــم    

  .المتحدة لمكافحة الفساد
 توضيح الأمور مع الأمم المتحـدة بـشأن اللغـة المفـضلة للتواصـل حـول                مراعاة  •  

  .الطلبات حيث لم تُحدَّد لغة محددة في هذا الشأن
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مراعــاة إبــلاغ الأمــين العــام للأمــم المتحــدة حــول مــا إذا كــان العــراق ســوف   •  
يعتمــد الاتفاقيــة كأســاس قــانوني للتعــاون بــشأن تــسليم المجــرمين مــع الــدول    

رى أو القيام خلافا لـذلك بمحاولـة إبـرام اتفاقيـات أو ترتيبـات               الأطراف الأخ 
  .مع الدول الأخرى لتعزيز آليات تسليم المجرمين

مراعاة تعديل إطار العمل القانوني المحلـي للـسماح بتطبيـق المـساعدة القانونيـة                 •  
المتبادلة بشكل أكثر وضوحاً في الظروف الخاصة حتى في ظل غيـاب التجـريم              

  .المزدوج
ــادة     •   ــديل الم ــاة تع ــة لحــذف     ٣٦٢مراع ــات الجزائي ــانون أصــول المحاكم ــن ق  م

الأحكــام الــتي تــسمح لــوزير العــدل بموافقــة وزيــر الخارجيــة منــع تنفيــذ قــرار   
  .المحكمة الذي يقضي بتسليم المجرمين

متابعة البحث عن الفرص للمـشاركة الفعالـة في الاتفاقيـات الثنائيـة والمتعـددة               •  
ــدول الأجنب  ــع ال ــسليم المجــرمين       م ــة ت ــز فعالي ــسليم المجــرمين بهــدف تعزي ــة لت ي

والمساعدة القانونية المتبادلة ونقل الإجراءات الجنائية وأشكال التعاون الـدولي          
الأخرى في المسائل القانونية مع التركيز بـصفة خاصـة علـى التعـاون في مجـال                 

  .إنفاذ القانون وإجراء التحقيقات المشتركة
    

    تحسين تنفيذ الاتفاقيةمن أجل من المساعدة التقنية المطلوبة الاحتياجات   ٤- ٣  
ــديم         •   ــدولي وتقـ ــاون الـ ــشأن التعـ ــانوني بـ ــل قـ ــار عمـ ــوير إطـ ــساعدة في تطـ المـ

) ٢( ٤٤ والعـــبر المستخلـــصة فيمـــا يتعلـــق بتنفيـــذ المـــادة يِّـــدةالممارســـات الج
 ).المساعدة القانونية المتبادلة (٤٦والمادة ) تسليم المجرمين(

 


